تعليمات تنفيذية للفحص رقم (23)  لسنة 1984

بشأن استخدام النظم الحديثة من حاسبات آلية

ونظم الحاسبات وتصوير الميزانيات 

ونظام الميكروفيلم في تصوير المستندات لبعض الشركات 

نظرا لأن بعض الشركات أدخلت نظام الحاسبات الآلية في تنظيم حساباتها وتصوير ميزانياتها0

ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 157 لسنة 1981 تلزم أن يكون الإقرار مستندا إلي الدفاتر والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون 0

وقد نصت المادة 19 من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 164 لسنة 1982 على أن تكون الدفاتر هي دفاتر اليومية العامة الأصلي – ودفتر الأستاذ العام – دفاتر اليومية العامة المساعدة ودفاتر الأستاذ المساعدة ودفتر الجرد – ودفتر الصنف في حالة تجارة الجملة 0

كما نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون مجموعة الدفاتر التي تمسكها المنشأة متكاملة وأمينة ومنتظمة من حيث الشكل وأن تمكن من تحديد صافي الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجة العمليات على اختلاف أنواعها 0

لذلك فإنه لا مانع من قيام هذه الشركات باستخدام الحسابات الألية خاصة وان هذه الحاسبات يمكنها أن توفر البيانات والمعلومات سواء كانت إجمالية أو تفصيلية والتي تجعل المنشأة قادرة على استعمالها في إعداد الدفاتر المنصوص عليها بالقانون وشاملة لما يحتاجه المأمور الفاحص عند فحصة إقرار المنشأة 0

على أن يراعي إمساك الدفاتر الأساسية التالية:

 دفتر اليومية – ودفتر الأستاذ العام – ودفتر الجرد – وأن يوفر هذا النظام كافة البيانات التفصيلية اللازمة للفحص 0

أما فيما يتعلق بتصوير المستندات بنظام الميكروفيلم فنظرا لأن هذا لم يقنن تشريعيا بعد ، لذلك فإنه يتعين الاطلاع على أصول المستندات 0 
